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   السادسة والستونالدورة
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ج (٦٩البند 
حالات حقوق الإنسان   : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   

        والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين
ا، يـسلندا، إيطالي ـ أألبانيـا، ألمانيـا، أنـدورا، أيرلنـدا،         إسرائيل،  سبانيا، أستراليا، إستونيا،    إ    

البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهوريـة      
التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة، جمهوريـة مولـدوفا،             
الــدانمرك، رومانيــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الــسويد، سويــسرا، فرنــسا، فنلنــدا، قــبرص،   

مالطــة، المملكــة المتحــدة   ليختنــشتاين،  لاتفيــا، لكــسمبرغ، ليتوانيــا،   كرواتيــا، كنــدا، 
لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، مونــاكو، النــرويج، النمــسا، نيوزيلنــدا، هنغاريــا، 

   منقحمشروع قرار: هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
    

  حالة حقوق الإنسان في ميانمار    
  

  ،ةإن الجمعية العام  
، وإذ تـشير إلى     )١(الإنـسان   بميثاق الأمم المتحدة والإعـلان العـالمي لحقـوق         إذ تسترشد  

  الصلة، ذاتالأخرى صكوك حقوق الإنسان  و)٢(العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
 أن جميــع الــدول الأعــضاء ملزمــة بتعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات    تعيــد تأكيــدوإذ   

  الميدان، لوفاء بتعهداتها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذاالأساسية وحمايتها وبا

__________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
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ــضا    ــد أي ــد وإذ تعي ــار،     تأكي ــسان في ميانم ــة حقــوق الإن ــة بحال ــسابقة المتعلق ــا ال  قراراته
 ، وقـرارات لجنـة حقـوق   ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٤ المـؤرخ    ٦٥/٢٤١وآخرها القرار   

 / آذار٢٦ المـــؤرخ ١٣/٢٥راران الإنـــسان وقـــرارات مجلـــس حقـــوق الإنـــسان، وآخرهـــا القـــ
  ،)٤(٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢٤  و)٣(٢٠١٠ مارس

ــن في     وإذ ترحــب   ــيس مجلــس الأم ــا رئ ــذين أدلى بهم ــانين الل ــشرين ١١ بالبي  /الأول ت
ــوبر  ــار٢  و٢٠٠٧أكت ــايو / أي ــذين أدلي بهمــا للــصحافة    )٥(٢٠٠٨م ــاني مجلــس الأمــن الل  وببي

  ،)٦(٢٠٠٩س أغسط/ آب١٣ مايو و/ أيار٢٢ في
 وبمـا ورد    )٧( بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمـار          وإذ ترحب أيضا    

 والزيــارتين ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٤  و٣فيــه مــن ملاحظــات، وإذ تــشير إلى زيارتــه إلى البلــد في 
ــرة مــن       ــار في الفت ــشاره الخــاص المعــني بميانم ــا مست ــام بهم ــتين ق ــاني ٣١الل ــاير إلى/ كــانون الث  ين

 تـــشرين ٢٨ إلى ٢٦، والفتـــرة مـــن ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران٢٧  و٢٦فبرايـــر وفي /شـــباط ٣
 تــشرين ٣١ والفتــرة مــن ،٢٠١١مــايو / أيــار١٣ إلى ١١ والفتــرة مــن ٢٠١٠نــوفمبر /الثــاني
 وتحــث في الوقــت نفــسه حكومــة ميانمــار  ،٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٤أكتــوبر إلى /الأول
نهـا مـع بعثـة المـساعي الحميـدة بمـا في ذلـك مـن خـلال تيـسير                 إحراز تقدم في تعاو   مواصلة  على  

  إجراء زيارات أخرى،
 / آب ٢٥ إلى   ٢١بزيارة المقـرر الخـاص إلى ميانمـار في الفتـرة مـن              وإذ ترحب كذلك      

 الفاعلـة الـسياسية وغيرهـا مـن الجهـات           هـات  وإتاحـة فـرص الوصـول إلى الج        ٢٠١١أغسطس  
تقريري المقرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان            بب  الفاعلة، بما في ذلك السجناء، وإذ ترح      

  ، وإذ تحث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما وفي التقارير السابقة،)٨(في ميانمار

__________ 

، الفـصل   )A/65/53( ٥٣ة والـستون، الملحـق رقـم        ـة، الدورة الخامس  ـــة العام ـــة للجمعي ـــق الرسمي ـــالوثائ: رـــانظ  )٣(  
 .الأول، الفرع ألف

، ، الفـصل الثـاني  )A/66/53( ٥٣سة والـستون، الملحـق رقـم    ية للجمعية العامة، الدورة الـساد     الوثائق الرسم : انظر  )٤(  
  .الفرع ألف

  )٥(  S/PRST/2007/37 و  S/PRST/2008/13 ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١ررات مجلس الأمن،    ــرارات ومق ـــق: رـــ؛ انظ ‐ 
  .٢٠٠٨يوليه / تموز٣١

  )٦(  SC/9662و  SC/9731. 

  )٧(  A/66/267.  
 .A/HRC/16/59  وA/66/365انظر   )٨(  
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إزاء عـدم تلبيـة العديـد مـن النـداءات العاجلـة الـتي تـضمنتها          وإذ يساورها بالغ القلق   
 الأمـم المتحـدة الأخـرى بـشأن حالـة      القرارات المذكورة أعلاه والبيانـات الـصادرة عـن هيئـات     

  حقوق الإنسان في ميانمار،
 مـا يتـسم بـه إجـراء عمليـة حـوار ومـصالحة وطنيـة حقيقيـة مـن               وإذ تؤكد من جديـد      

   أهمية أساسية للانتقال إلى الديمقراطية،
 بتنفيـذ الإصـلاح وتعزيـز المـصالحة         علنـاً رئيس ميانمار   الذي تعهّد به    الالتزام  ب تنوهوإذ    
ية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وسـيادة            الوطن

الالتزام الـذي أعلنـه الـرئيس بمعالجـة المـسائل الاجتماعيـة والاقتـصادية               بأيضا   نوهإذ ت القانون، و 
   والبيئية،
داو أونـغ سـان سـو     بالمحادثـات الـتي جـرت مـؤخراً بـين حكومـة ميانمـار و             وإذ ترحّب   

مـع   يفعـال وحقيق ـ ي، بينما تحثّ الحكومة على اتخاذ خطـوات إضـافية لتعزيـز إجـراء حـوار         ك
ــة         ــة مــن أجــل الديمقراطي ــا في ذلــك الرابطــة الوطني ــسياسية، بم ــة واســعة مــن الأحــزاب ال طائف
والجهــات الفاعلــة في الــدعوة إلى الديمقراطيــة والأقليــات العرقيــة والجهــات المعنيــة الأخــرى في   

  يقي ومصالحة وطنية وانتقال إلى الديمقراطية،عملية حوار حق
أن إجراء انتخابات تتسم بالديمقراطية والـشفافية وشـاملة للجميـع يجـب أن               عتبرتوإذ    

ن  لأيكـــون حجـــر الزاويـــة في أي عمليـــة إصـــلاح ديمقراطـــي، وتعـــرب عـــن أســـفها العميـــق  
ة علــى وجــه  فرصــة ضــائعة في هــذا الــصدد، مــشير ت مثلــ٢٠١٠الانتخابــات العامــة في عــام  

الخصوص إلى القيود التي تفرضها القوانين الانتخابية، والحد مـن إمكانيـة الوصـول إلى وسـائط                 
وإلغـاء الانتخابـات في منـاطق عرقيـة         ،  المبلـغ عـن وقوعهـا     الرسمي  حوادث التخويف   و ،الإعلام
تخابيـة  عـدم قيـام اللجنـة الان       وعدم استقلال اللجنة الانتخابيـة، وتعـرب عـن قلقهـا إزاء              ،معينة

  بمتابعة الشكاوى الواردة بشأن العملية الانتخابية، بما في ذلك بشأن إجراءات التصويت؛
تعاون مـع المجتمـع الـدولي مـن أجـل إحـراز             على مواصلة ال  حكومة ميانمار    تشجعوإذ    

تقدم ملموس في مجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والعمليـات الـسياسية، وإذ تـشير       
  لحكومة المعلن القيام بذلك،إلى اعتزام ا

الانتـهاكات المنتظمـة والمـستمرة لحقـوق الإنـسان           إزاءتعرب عن بالغ القلـق        - ١  
ــه      ــالالتزام الــذي قطعت والحريــات الأساســية لــشعب ميانمــار، مــع الاعتــراف في الوقــت نفــسه ب

  حكومة ميانمار بتنفيذ إصلاحات لمعالجة تلك الانتهاكات؛
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ار وداو أونـغ    ـــن حكومة ميانم  ـــرا بي ــرت مؤخ ـــي ج ـــت الت اـــ بالمحادث بــترح  - ٢  
 لتــصبح كومــة علــى تطــوير المحادثــات الحاليــة الح وأحــزاب المعارضــة، وتــشجع يســان ســو كــ

 مــع الانخــراط في الوقــت نفــسه بــشكل شــامل مــع المعارضــة    يجــري بانتظــام اً موضــوعياًحــوار
الديمقراطيـة وفئـات المجتمـع الـسياسية والعرقيـة          الديمقراطية، بمـا فيهـا الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل              

عملية إصلاح شـاملة وديمقراطيـة تفـضي إلى المـصالحة          ب والجهات الفاعلة من أجل البدء       ةوالمدني
   الوطنية والسلام الدائم في ميانمار؛

كومة ميانمار الاستمرار في كفالـة عـدم تقييـد ممارسـة داو أونـغ سـان                 بحيب  ته  - ٣  
سيما فيما يتعلق بحرية التنقل والحـق         الأساسية، ولا  ا وحرياته ية الإنسان ها حقوق لجميعسو كي   

في المشاركة الكاملة في العملية السياسية، بما في ذلك مـن خـلال المـشاركة مـع الجهـات المعنيـة        
  ذات الصلة، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية سلامتها البدنية؛

 ٢٠٠ أكثــر مــن  عــن٢٠١١كتــوبر أ/ تــشرين الأول١٢ بــالإفراج في ترحــب  - ٤  
، وتحث بشدة حكومـة ميانمـار علـى الإفـراج دون مزيـد مـن التـأخير ودون                   ضميرمن سجناء ال  

بمن فيهم رئيس رابطة قوميـات شـان مـن أجـل الديمقراطيـة،               ،الضميرشروط عن جميع سجناء     
، يــو مــين كــو نــاينغ، وأحــد مؤســسي   ٨٨يــو هكــون هتــون وو، وقائــد مجموعــة طلبــة جيــل   

كـو غـي، والمـدافع عـن حقـوق الإنـسان، يـو ميينـت أيـي، وقائـد                     ، كو ٨٨وعة طلبة جيل    مجم
تحالف جميع رهبان بورما، يو غامبيرا، والسماح لهـم بالمـشاركة الكاملـة في العمليـة الـسياسية،            
مــع التــشديد علــى أن إطــلاق ســراحهم غــير المقيَّــد أساســي للمــصالحة الوطنيــة، وتهيــب بقــوة   

ــة الكــشف عــن  ــاء القــسري     مكــان الأشــخاص المحتجــزين أو بالحكوم ــذين تعرضــوا للاختف ال
  سياسية؛ والكف عن القيام بمزيد من الاعتقالات بدوافع

ــدة علــى الــصعيد  تلاحــظ   - ٥    الــوطني والإقليمــي ينإنــشاء مجــالس تــشريعية جدي
وعلــى صــعيد الولايــات في ميانمــار، واتخــاذ بعــض الخطــوات لإشــراك المجــالس التــشريعية بــشأن 

قضايا ذات الصلة بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان، وتـشجع علـى بـذل المزيـد مـن الجهـود في                      ال
  هذا الصدد؛

ــب ته  - ٦   ــةبحي ــار كوم ــي الأحــزاب       ميانم ــى ممثل ــود المفروضــة عل ــع القي ــع جمي رف
عن الجهات الفاعلة الأخـرى علـى الـصعيد الـسياسي وصـعيد المجتمـع               رفعها  السياسية وكذلك   

تعديل القوانين ذات الصلة، وكفالة إجـراء الانتخابـات الفرعيـة        ائل تشمل   بوسالمدني في البلد،    
وتعتـرف في الوقـت     ة بالـشمول والـشفافية،      ـة ومتـسم  ـــى المـشارك  ــ ــة عل ــ ــة قائم ـ ــالمقبلة بطريق 

ون الانتخــابي مــن شــأنها أن تــسمح بتوســيع نطــاق ــــي القانـــــفيرات ــــن تغيــــبــالإعلان عنفــسه 
  ؛تنفيذهاى عل المشاركة، وتحث
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ــزامالاحــظ ت  - ٧   إجراء إصــلاح في بــومبادراتهــا الأولى لمعلــن اميانمــار حكومــة  عت
تهيب بقوة بحكومة ميانمار رفع القيود المفروضـة علـى         و ،وسائط الإعلام وإعطاء حيز للصحافة    

حرية التجمـع وتكـوين الجمعيـات وحريـة التنقـل وحريـة التعـبير، تحقيقـا لأغـراض منـها حريـة                       
علام واستقلالها، وتحسين إتاحة خدمات شبكة الإنترنت والهواتف المحمولـة وتيـسير            وسائط الإ 

استخدامها، ووقف استخدام الرقابة، بما في ذلـك اسـتخدام قـانون المعـاملات الإلكترونيـة لمنـع           
  نشر الآراء التي تنتقد الحكومة؛

وتـشجع   ، بتـشكيل لجنـة ميانمـار الوطنيـة لحقـوق الإنـسان            تسلّم مـع التقـدير      - ٨  
 مؤســسة مــستقلة بحيــث تكــونم تأسيــسها وتحديــد ولايتــها يــتحكومــة ميانمــار علــى كفالــة أن 

 ،)٩(لمؤســسات الوطنيــةاوذات مــصداقية وتتــسم بالفعاليــة وفقــا لمبــادئ بــاريس المتعلقــة بمركــز  
على تلقي الـشكاوى والتحقيـق في الانتـهاكات، وتوصـي بـأن تلـتمس               كذلك  تشجع اللجنة   و

 المؤسـسة   تلـك لحقـوق الإنـسان لتطـوير       مفوضـية الأمـم المتحـدة       دة التقنيـة مـن      الحكومة المساع 
  ؛، وتأخذ علما ببعض الاتصالات الأولية في هذا المضمارالجديدة

 إزاء اسـتمرار حـالات الاحتجـاز التعـسفي والاختفـاء      تعرب عن بـالغ القلـق      - ٩  
املـة أو العقوبـة القاسـية    القسري والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمع 

اللاإنسانية أو المهينة، وتحث حكومة ميانمار على القيام دون مزيد من التأخير بإجراء تحقيـق                أو
ــهاكات لحقــوق        ــع البلاغــات عــن وقــوع انت ــد ومــستقل في جمي كامــل وشــفاف وفعــال ومحاي

نتـهاكات  الإنسان وتقـديم المـسؤولين عنـها إلى العدالـة مـن أجـل وضـع حـد لإفـلات مـرتكبي ا              
ـــحق ــســ ـــان مـــوق الإن ــسابقة في ذلــك     نــ ــداءات ال العقــاب، وإذ تأســف لعــدم الاســتجابة للن
ة وأن تـستعين بـالأمم المتحـدة    ـل الأولوي ـ ـ ــك على سبي  ــة أن تقوم بذل   ــب بالحكوم ــأن، تهي ـــالش

  عند الاقتضاء؛
تعراض بعـض    بالخطوات التي اتخـذتها حكومـة ميانمـار مـؤخراً لاس ـ           علماًتحيط    - ١٠  

كومة الاضطلاع باستعراض شفاف عـام يـشمل الجميـع لمـدى            التشريعات الوطنية، وتهيب بالح   
تقيد الدستور وجميع التـشريعات الوطنيـة بالقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، تـشارك فيـه علـى                  
نحــو تــام المعارضــة الديمقراطيــة وجماعــات المجتمــع المــدني والجماعــات العرقيــة والجهــات المعنيــة    
الأخرى، بينما تشير مرة أخرى إلى أن الإجـراءات الـتي وضـعت لـصياغة الدسـتور أدت فعليـا                    

  إلى استبعاد الجماعات المعارضة من العملية؛

__________ 

 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )٩(  
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 حكومة ميانمار على كفالة استقلال وحيـاد الجهـاز القـضائي واسـتقلال              تحث  - ١١  
ي وقـت سـابق     ــ ــه ف ـذ مـا أكدت ـ   اة الإجـراءات القانونيـة الواجبـة وتنفي ـ       ـــان مراع ــن وضم ــالمحامي
دء حــوار بــشأن ـــــق ببـي ميانمــار فيمــا يتعلــــــي بحالــة حقــوق الإنــسان فــــاص المعنــــرر الخــــللمق

  الإصلاح القضائي؛
ــق    - ١٢   ــن القل ــرب ع ــق الاحتجــاز    تع ــسجون ومراف ــسائدة في ال  إزاء الظــروف ال

ــة ســجناء الــضمير، بمــا في ذلــك خــضوعهم       الأخــرى والبلاغــات المــستمرة حــول ســوء معامل
للتعذيب، وإزاء نقل سجناء الضمير إلى سـجون معزولـة بعيـدة عـن أسـرهم يتعـذر فيهـا تلقـي                      

ــة        ــب بحكوم ــدواء، وتهي ــذاء وال ــى الغ ــة أو الحــصول عل ــارات منتظم ــراء   زي ــة إج ــار كفال ميانم
  التحقيقات المناسبة في جميع حالات الوفاة التي تحدث في السجون؛

 النـزاع المسلح وانهيـار اتفاقـات وقـف         استئناف إزاء   تعرب عن القلق العميق     - ١٣  
إطلاق النار القائمة منذ فترة طويلـة في منـاطق تـشمل ولايـتي كاشـين وشـان نتيجـة لاسـتمرار                      

ا السلطات الوطنية على جماعـات عرقيـة معينـة واسـتبعاد بعـض الأحـزاب              الضغوط التي تمارسه  
بينمـا  العرقية السياسية الرئيـسية مـن العمليـة الـسياسية ومـن القـرارات الـتي تـؤثر علـى حياتهـا،                       

اتخــاذ بعــض الخطــوات للتوصــل إلى اتفاقــات لوقــف لإطــلاق النــار في منــاطق أخــرى،  تلاحــظ 
ان المــدنيين في جميــع أنحــاء البلــد وتــدعو جميــع المعنــيين إلى وتهيــب بحكومــة ميانمــار حمايــة الــسك

ــضاً         ــار، وتهيــب أي ــات لوقــف إطــلاق الن ــسياسية للتوصــل مجــدداً إلى اتفاق ــسبل ال اســتخدام ال
بالحكومة توسيع نطاق عرضـها بـإجراء محادثـات سـلام مـع الجماعـات المـسلحة بحيـث تـشمل                  

  البلد بأسره؛
ن تتخـذ تـدابير عاجلـة لوضـع حـد للانتـهاكات        بحكومـة ميانمـار أ  تهيب بقـوة    - ١٤  

الجــسيمة المــستمرة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي، بمــا في ذلــك    
استهداف أشخاص بسبب انتمـائهم إلى جماعـات عرقيـة معينـة واسـتهداف المـدنيين تحديـدا في                   

، وأن تـضع حـدا للإفـلات        العمليات العسكرية والاغتصاب وغيره من أشكال العنـف الجنـسي         
  من العقاب على تلك الأفعال؛

 بحكومــة ميانمــار أن تــضع حــدا لممارســة التــشريد القــسري بقــوة تهيــب أيــضا  - ١٥  
المنتظم لأعداد كبيرة من الأشخاص داخل بلدهم وغيرها من الممارسات التي تـؤدي إلى تـدفق                

  اللاجئين إلى البلدان المجاورة؛
 اسـتمرار التمييـز وانتـهاكات حقـوق الإنـسان والعنـف              إزاء تعرب عن قلقها    - ١٦  

والتشريد والحرمـان الاقتـصادي الـتي يعـاني منـها العديـد مـن الأقليـات العرقيـة، بمـا فيهـا، علـى              
الحصر، أقلية روهينغيا العرقية في ولاية راخين الشمالية، وتهيب بحكومـة ميانمـار              سبيل المثال لا  
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تمــنح  يلــة بتحــسين أحــوال كــل مــن هــذه الأقليــات وأنأن تتخــذ علــى الفــور الإجــراءات الكف
  الجنسية لأفراد أقلية روهينغيا العرقية؛

حكومة ميانمار على تكثيف تعاونها مـع مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق           تحث  - ١٧  
الإنسان وغيرها من الشركاء لإجراء تدريب مناسـب لأفـراد القـوات المـسلحة وأفـراد الـشرطة        

عين لهـا في مجـالي حقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي مـن أجـل                  وموظفي السجون التـاب   
كفالــة تقيــدهم الــصارم بأحكــام القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي    

  ومحاسبتهم على أي انتهاكات لتلك الأحكام؛
وق  بحكومة ميانمار النظر في التصديق علـى بقيـة المعاهـدات الدوليـة لحق ـ       تهيب  - ١٨  

الإنـــسان والانـــضمام إليهـــا بمـــا يتـــيح إمكانيـــة إجـــراء حـــوار مـــع الهيئـــات الأخـــرى المنـــشأة    
، وتلاحظ في الوقت نفـسه اتخـاذ الحكومـة بعـض الخطـوات              معاهدات حقوق الإنسان   بموجب

  ؛الأولية في هذا المجال
 بحكومـة ميانمـار الـسماح للمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان بمزاولـة                 تهيب أيضا   - ١٩  
  هم دون عائق وضمان سلامتهم وأمنهم وحرية تنقلهم تحقيقا لذلك الغرض؛أنشطت

 بحكومــة ميانمــار أن توقــف فــورا التجنيــد المــستمر للأطفــال مــن   تهيــب بقــوة  - ٢٠  
ــهاك       ــود في انت جانــب القــوات المــسلحة وغيرهــا مــن الجماعــات المــسلحة واســتخدامهم كجن

 التدابير الكفيلة بحماية الأطفال مـن الـتراع         ، وأن تكثف   من قِبَل جميع الأطراف    للقانون الدولي 
المسلح، وأن تواصل تعاونها مع الممثلة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بالأطفـال والـتراع المـسلح،                    
وأن تستكمل وتنفذ على وجه السرعة خطـة عمـل مـشتركة فعالـة للقـوات المـسلحة الوطنيـة،                    

الأخرى المذكورة في التقريـر الـسنوي       وأن تيسر إجراء حوار بشأن خطط العمل مع الأطراف          
للأمين العام عن الأطفال والتراع المسلح، وأن تتيح الوصـول دون قيـود إلى جميـع المنـاطق الـتي                    

  يجند فيها الأطفال لهذه الأغراض؛
 تمديد أجل التفـاهم التكميلـي بـين منظمـة العمـل الدوليـة               تلاحظ مع التقدير    - ٢١  

التقــدم المبلــغ عــن إحــرازه في مجــال التغــييرات في القــانون   وحكومــة ميانمــار بــشأن الــسخرة، و 
والممارسات بغـرض القـضاء علـى اسـتخدام الـسخرة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بالتوعيـة، غـير أنهـا                       
تعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار ممارسـة الـسخرة، بمـا في ذلـك مـا أُبلـغ عنـه مـن اسـتخدام                         

، وتهيــب بالحكومــة تكثيــف تعاونهــا مــع يهم بالــسجنالمحكــوم علــالحمّــالين المــدنيين، بمــن فــيهم 
 التفاهم بهدف توسيع نطاق العمل المضطلع به لمكافحـة           ذلك منظمة العمل الدولية على أساس    

السخرة إلى أقصى حد ممكن في جميع أنحاء البلد وتنفيذ توصـيات لجنـة تقـصي الحقـائق التابعـة                    
  لمنظمة العمل الدولية على نحو عاجل وتام؛
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ق اء المـسبّ   بالموافقة على مشروع قانون منظمات العمل، والتشاور البن ـّ        ترحب  - ٢٢  
  شجع على تنفيذه تنفيذا كاملا؛تالذي جرى بشأنه مع منظمة العمل الدولية، و

يجابية التي اتخذتها حكومة ميانمـار مـن أجـل تيـسير             بالخطوات الإ   أيضاً ترحب   - ٢٣  
 ميانمــار إلى اتخــاذ مزيــد مــن التــدابير للــسماح  وتحــسين الاســتجابة الإنــسانية، وتــدعو حكومــة 

البلـد عـبر كفالـة    للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميـع أنحـاء           
ــشكل كامــل وفي الوقــت        ــة وشــركائها ب ــسانية الدولي ــم المتحــدة والمنظمــات الإن وصــول الأم

اء ميانمـار، بمـا فيهـا منـاطق النــزاع والحـدود،             ـــى جميع أنح  ـــق إل ـــان ودون عائ  ـــب وبأم ـــالمناس
راع في تجهيز طلبات الحـصول علـى تأشـيرات وتـصاريح سـفر              ــآخذة في الاعتبار ضرورة الإس    

  داخل البلد؛
 لجنة الصليب الأحمر الدولية بـشأن تقـديم    بالدعوة الموجهة إلىترحب كذلك   - ٢٤  

ار علــى الــسماح لهــا بالاضــطلاع  بعــض المــساعدة الفنيــة في الــسجون وتــشجع حكومــة ميانم ــ 
بأنشطتها الأخرى وفقا لولايتها، بوسـائل منـها علـى وجـه الخـصوص إتاحـة إمكانيـة الوصـول            

  إلى الأشخاص المحتجزين وإلى مناطق التراع المسلح في الداخل؛
حكومة ميانمار علـى مواصـلة التعـاون مـع الكيانـات الـصحية الدوليـة                 تشجع  - ٢٥  

  والملاريا والسل؛) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /لمناعة البشريةالمعنية بفيروس نقص ا
 للمساعي الحميدة التي يقوم بها الأمـين العـام عـن            تعيد تأكيد تأييدها الكامل     - ٢٦  

طريق مستشاره الخاص المعني بميانمار، تماشيا مع تقرير الأمين العـام عـن حالـة حقـوق الإنـسان                    
مة ميانمار على أن تتعاون علـى نحـو تـام مـع بعثـة المـساعي الحميـدة،        ، وتحث حكو)٧(في ميانمار 

بوسائل منـها تيـسير زيـارات المستـشار الخـاص إلى البلـد وضـمان وصـوله دون قيـود إلى جميـع             
ــسياسية والمــدافعون عــن       ــادة والأحــزاب ال ــة، بمــا في ذلــك أعلــى مــستويات القي الجهــات المعني

ــة وقــادة الطلبــة وجماعــات المعارضــة الأخــرى، وأن   حقــوق الإنــسان وممثلــو الجماعــات العرق  ي
فيهـا إنـشاء مكتـب للأمـم         تستجيب بشكل موضوعي ودون تأخير لمقترحات الأمين العام، بما        

  المتحدة لدعم ولاية المساعي الحميدة؛
 بالدور الذي تؤديه البلدان المجاورة لميانمار وأعضاء رابطة أمـم جنـوب            ترحب  - ٢٧  

  ة المساعي الحميدة للأمين العام؛شرق آسيا في دعم بعث
المعنيـة بميانمـار     العـام    الأمـين باسـتمرار مـساهمة مجموعـة أصـدقاء          ترحب أيضا   - ٢٨  

  لدعم عمل بعثة المساعي الحميدة؛
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 إلى  ٢١ار في الفتـرة مـن       ــ ــى ميانم ـــاص إل ـــارة المقرر الخ  ـــبزي  كذلك بــترح  - ٢٩  
وتحـث حكومـة ميانمـار علـى تنفيـذ التوصـيات             الوصـول لـه،      وبإتاحة فرص أغسطس  / آب ٢٥

ــره  ــة في تقري ــا كــاملا مــع المقــرر الخــاص في ممارســة     )١٠(الموجهــة إلى الحكوم ــاون تعاون ، والتع
   إجراء زيارات أخرى؛يسيرولايته، بما في ذلك ت

 بحكومة ميانمار إجراء حوار مع المفوضية بهدف كفالة الاحترام الكامـل            تهيب  - ٣٠  
  سان والحريات الأساسية؛لجميع حقوق الإن

ــنــوه ت  - ٣١   شاركة حكومــة ميانمــار في الاســتعراض الــدوري الــشامل في كــانون   بم
 علــى تنفيــذ  بــشدة باعتبارهــا الدولــة قيــد الاســتعراض، وتــشجع الحكومــة ٢٠١١ينــاير /الثــاني

ص ، بما في ذلك التوصـيات بـالنظر في الانـضمام إلى العهـد الـدولي الخـا      تي تم قبولهاالتوصيات ال 
 والعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة  )٢(بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية

 وغيرهما من المعاهدات الأساسية لحقـوق الإنـسان، كمـا تحـثّ الحكومـة في الوقـت                  )٢(والثقافية
، والتمـاس التعـاون الـتقني    رُفـضت نفسه على إعادة النظر في العديد مـن التوصـيات الهامـة الـتي      

  في هذا الصدد؛فوضية الممن 
  :إلى الأمين العام تطلب  - ٣٢  
مـع حكومـة وشـعب ميانمـار        أن يواصل مساعيه الحميـدة وأن يتـابع مناقـشاته             )أ(  

، بمـشاركة جميـع   قراطية وعملية المصالحة الوطنيـة بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديم   
يمقراطية وحقوق الإنـسان، وأن يعـرض علـى    الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الد   
  الحكومة تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد؛

ــا   )ب(   ــدم كــل م ــرر الخــاص      أن يق ــشار الخــاص والمق ــزم مــن مــساعدة إلى المست يل
  لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛

ــة العامــة في دور   )ج(   ــرا إلى الجمعي تهــا الــسابعة والــستين وإلى مجلــس  أن يقــدم تقري
  حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

المسألة في دورتها السابعة والـستين علـى أسـاس تقـارير         مواصلة النظر في   تقرر  - ٣٣  
  .الأمين العام والمقرر الخاص

  
  

__________ 

  )١٠(  A/66/365.  
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	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، وإذ تشير إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تعيد تأكيد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وبالوفاء بتعهداتها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 65/241 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقرارات لجنة حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القراران 13/25 المؤرخ 26 آذار/ مارس 2010() و 16/24 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011()،
	وإذ ترحب بالبيانين اللذين أدلى بهما رئيس مجلس الأمن في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 و 2 أيار/مايو 2008() وببياني مجلس الأمن اللذين أدلي بهما للصحافة في 22 أيار/مايو و 13 آب/أغسطس 2009()،
	وإذ ترحب أيضا بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار() وبما ورد فيه من ملاحظات، وإذ تشير إلى زيارته إلى البلد في 3 و 4 تموز/يوليه 2009 والزيارتين اللتين قام بهما مستشاره الخاص المعني بميانمار في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير وفي 26 و 27 حزيران/يونيه 2009، والفترة من 26 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 والفترة من 11 إلى 13 أيار/مايو 2011، والفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وتحث في الوقت نفسه حكومة ميانمار على مواصلة إحراز تقدم في تعاونها مع بعثة المساعي الحميدة بما في ذلك من خلال تيسير إجراء زيارات أخرى،
	وإذ ترحب كذلك بزيارة المقرر الخاص إلى ميانمار في الفترة من 21 إلى 25 آب/ أغسطس 2011 وإتاحة فرص الوصول إلى الجهات الفاعلة السياسية وغيرها من الجهات الفاعلة، بما في ذلك السجناء، وإذ ترحب بتقريري المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار()، وإذ تحث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما وفي التقارير السابقة،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عدم تلبية العديد من النداءات العاجلة التي تضمنتها القرارات المذكورة أعلاه والبيانات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة الأخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار،
	وإذ تؤكد من جديد ما يتسم به إجراء عملية حوار ومصالحة وطنية حقيقية من أهمية أساسية للانتقال إلى الديمقراطية، 
	وإذ تنوه بالالتزام الذي تعهّد به رئيس ميانمار علناً بتنفيذ الإصلاح وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون، وإذ تنوه أيضا بالالتزام الذي أعلنه الرئيس بمعالجة المسائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، 
	وإذ ترحّب بالمحادثات التي جرت مؤخراً بين حكومة ميانمار وداو أونغ سان سو كي، بينما تحثّ الحكومة على اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز إجراء حوار فعال وحقيقي مع طائفة واسعة من الأحزاب السياسية، بما في ذلك الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والجهات الفاعلة في الدعوة إلى الديمقراطية والأقليات العرقية والجهات المعنية الأخرى في عملية حوار حقيقي ومصالحة وطنية وانتقال إلى الديمقراطية،
	وإذ تعتبر أن إجراء انتخابات تتسم بالديمقراطية والشفافية وشاملة للجميع يجب أن يكون حجر الزاوية في أي عملية إصلاح ديمقراطي، وتعرب عن أسفها العميق لأن الانتخابات العامة في عام 2010 مثلت فرصة ضائعة في هذا الصدد، مشيرة على وجه الخصوص إلى القيود التي تفرضها القوانين الانتخابية، والحد من إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام، وحوادث التخويف الرسمي المبلغ عن وقوعها، وإلغاء الانتخابات في مناطق عرقية معينة، وعدم استقلال اللجنة الانتخابية، وتعرب عن قلقها إزاء عدم قيام اللجنة الانتخابية بمتابعة الشكاوى الواردة بشأن العملية الانتخابية، بما في ذلك بشأن إجراءات التصويت؛
	وإذ تشجع حكومة ميانمار على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي من أجل إحراز تقدم ملموس في مجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعمليات السياسية، وإذ تشير إلى اعتزام الحكومة المعلن القيام بذلك،
	1 - تعرب عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات المنتظمة والمستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب ميانمار، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالالتزام الذي قطعته حكومة ميانمار بتنفيذ إصلاحات لمعالجة تلك الانتهاكات؛
	2 - ترحــب بالمحادثـــات التـــي جـــرت مؤخــرا بيـــن حكومة ميانمـــار وداو أونغ سان سو كي وأحزاب المعارضة، وتشجع الحكومة على تطوير المحادثات الحالية لتصبح حواراً موضوعياً يجري بانتظام مع الانخراط في الوقت نفسه بشكل شامل مع المعارضة الديمقراطية، بما فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وفئات المجتمع السياسية والعرقية والمدنية والجهات الفاعلة من أجل البدء بعملية إصلاح شاملة وديمقراطية تفضي إلى المصالحة الوطنية والسلام الدائم في ميانمار؛ 
	3 - تهيب بحكومة ميانمار الاستمرار في كفالة عدم تقييد ممارسة داو أونغ سان سو كي لجميع حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية، ولا سيما فيما يتعلق بحرية التنقل والحق في المشاركة الكاملة في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال المشاركة مع الجهات المعنية ذات الصلة، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية سلامتها البدنية؛
	4 - ترحب بالإفراج في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 عن أكثر من 200 من سجناء الضمير، وتحث بشدة حكومة ميانمار على الإفراج دون مزيد من التأخير ودون شروط عن جميع سجناء الضمير، بمن فيهم رئيس رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية، يو هكون هتون وو، وقائد مجموعة طلبة جيل 88، يو مين كو ناينغ، وأحد مؤسسي مجموعة طلبة جيل 88، كو كو غي، والمدافع عن حقوق الإنسان، يو ميينت أيي، وقائد تحالف جميع رهبان بورما، يو غامبيرا، والسماح لهم بالمشاركة الكاملة في العملية السياسية، مع التشديد على أن إطلاق سراحهم غير المقيَّد أساسي للمصالحة الوطنية، وتهيب بقوة بالحكومة الكشف عن مكان الأشخاص المحتجزين أو الذين تعرضوا للاختفاء القسري والكف عن القيام بمزيد من الاعتقالات بدوافع سياسية؛
	5 - تلاحظ إنشاء مجالس تشريعية جديدة على الصعيدين الوطني والإقليمي وعلى صعيد الولايات في ميانمار، واتخاذ بعض الخطوات لإشراك المجالس التشريعية بشأن القضايا ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
	6 - تهيب بحكومة ميانمار رفع جميع القيود المفروضة على ممثلي الأحزاب السياسية وكذلك رفعها عن الجهات الفاعلة الأخرى على الصعيد السياسي وصعيد المجتمع المدني في البلد، بوسائل تشمل تعديل القوانين ذات الصلة، وكفالة إجراء الانتخابات الفرعية المقبلة بطريقــة قائمـــة علـــى المشاركـــة ومتسمـة بالشمول والشفافية، وتعترف في الوقت نفسه بالإعلان عــن تغيــيرات فـــي القانــون الانتخابي من شأنها أن تسمح بتوسيع نطاق المشاركة، وتحث على تنفيذها؛
	7 - تلاحظ اعتزام حكومة ميانمار المعلن ومبادراتها الأولى بإجراء إصلاح في وسائط الإعلام وإعطاء حيز للصحافة، وتهيب بقوة بحكومة ميانمار رفع القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية التعبير، تحقيقا لأغراض منها حرية وسائط الإعلام واستقلالها، وتحسين إتاحة خدمات شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وتيسير استخدامها، ووقف استخدام الرقابة، بما في ذلك استخدام قانون المعاملات الإلكترونية لمنع نشر الآراء التي تنتقد الحكومة؛
	8 - تسلّم مع التقدير بتشكيل لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع حكومة ميانمار على كفالة أن يتم تأسيسها وتحديد ولايتها بحيث تكون مؤسسة مستقلة وذات مصداقية وتتسم بالفعالية وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية(9)، وتشجع اللجنة كذلك على تلقي الشكاوى والتحقيق في الانتهاكات، وتوصي بأن تلتمس الحكومة المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتطوير تلك المؤسسة الجديدة، وتأخذ علما ببعض الاتصالات الأولية في هذا المضمار؛
	9 - تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث حكومة ميانمار على القيام دون مزيد من التأخير بإجراء تحقيق كامل وشفاف وفعال ومحايد ومستقل في جميع البلاغات عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقـــوق الإنســـان مـــن العقاب، وإذ تأسف لعدم الاستجابة للنداءات السابقة في ذلك الشـــأن، تهيــب بالحكومــة أن تقوم بذلــك على سبيــل الأولويـة وأن تستعين بالأمم المتحدة عند الاقتضاء؛
	10 - تحيط علماً بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار مؤخراً لاستعراض بعض التشريعات الوطنية، وتهيب بالحكومة الاضطلاع باستعراض شفاف عام يشمل الجميع لمدى تقيد الدستور وجميع التشريعات الوطنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، تشارك فيه على نحو تام المعارضة الديمقراطية وجماعات المجتمع المدني والجماعات العرقية والجهات المعنية الأخرى، بينما تشير مرة أخرى إلى أن الإجراءات التي وضعت لصياغة الدستور أدت فعليا إلى استبعاد الجماعات المعارضة من العملية؛
	11 - تحث حكومة ميانمار على كفالة استقلال وحياد الجهاز القضائي واستقلال المحاميــن وضمــان مراعـــاة الإجراءات القانونية الواجبة وتنفيذ ما أكدتـه فـــي وقت سابق للمقــرر الخــاص المعنــي بحالة حقوق الإنسان فــي ميانمار فيما يتعلـق ببـــدء حوار بشأن الإصلاح القضائي؛
	12 - تعرب عن القلق إزاء الظروف السائدة في السجون ومرافق الاحتجاز الأخرى والبلاغات المستمرة حول سوء معاملة سجناء الضمير، بما في ذلك خضوعهم للتعذيب، وإزاء نقل سجناء الضمير إلى سجون معزولة بعيدة عن أسرهم يتعذر فيها تلقي زيارات منتظمة أو الحصول على الغذاء والدواء، وتهيب بحكومة ميانمار كفالة إجراء التحقيقات المناسبة في جميع حالات الوفاة التي تحدث في السجون؛
	13 - تعرب عن القلق العميق إزاء استئناف النـزاع المسلح وانهيار اتفاقات وقف إطلاق النار القائمة منذ فترة طويلة في مناطق تشمل ولايتي كاشين وشان نتيجة لاستمرار الضغوط التي تمارسها السلطات الوطنية على جماعات عرقية معينة واستبعاد بعض الأحزاب العرقية السياسية الرئيسية من العملية السياسية ومن القرارات التي تؤثر على حياتها، بينما تلاحظ اتخاذ بعض الخطوات للتوصل إلى اتفاقات لوقف لإطلاق النار في مناطق أخرى، وتهيب بحكومة ميانمار حماية السكان المدنيين في جميع أنحاء البلد وتدعو جميع المعنيين إلى استخدام السبل السياسية للتوصل مجدداً إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتهيب أيضاً بالحكومة توسيع نطاق عرضها بإجراء محادثات سلام مع الجماعات المسلحة بحيث تشمل البلد بأسره؛
	14 - تهيب بقوة بحكومة ميانمار أن تتخذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استهداف أشخاص بسبب انتمائهم إلى جماعات عرقية معينة واستهداف المدنيين تحديدا في العمليات العسكرية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأن تضع حدا للإفلات من العقاب على تلك الأفعال؛
	15 - تهيب أيضا بقوة بحكومة ميانمار أن تضع حدا لممارسة التشريد القسري المنتظم لأعداد كبيرة من الأشخاص داخل بلدهم وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة؛
	16 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والتشريد والحرمان الاقتصادي التي يعاني منها العديد من الأقليات العرقية، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، أقلية روهينغيا العرقية في ولاية راخين الشمالية، وتهيب بحكومة ميانمار أن تتخذ على الفور الإجراءات الكفيلة بتحسين أحوال كل من هذه الأقليات وأن تمنح الجنسية لأفراد أقلية روهينغيا العرقية؛
	17 - تحث حكومة ميانمار على تكثيف تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الشركاء لإجراء تدريب مناسب لأفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة وموظفي السجون التابعين لها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من أجل كفالة تقيدهم الصارم بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومحاسبتهم على أي انتهاكات لتلك الأحكام؛
	18 - تهيب بحكومة ميانمار النظر في التصديق على بقية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها بما يتيح إمكانية إجراء حوار مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتلاحظ في الوقت نفسه اتخاذ الحكومة بعض الخطوات الأولية في هذا المجال؛
	19 - تهيب أيضا بحكومة ميانمار السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بمزاولة أنشطتهم دون عائق وضمان سلامتهم وأمنهم وحرية تنقلهم تحقيقا لذلك الغرض؛
	20 - تهيب بقوة بحكومة ميانمار أن توقف فورا التجنيد المستمر للأطفال من جانب القوات المسلحة وغيرها من الجماعات المسلحة واستخدامهم كجنود في انتهاك للقانون الدولي من قِبَل جميع الأطراف، وأن تكثف التدابير الكفيلة بحماية الأطفال من النزاع المسلح، وأن تواصل تعاونها مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وأن تستكمل وتنفذ على وجه السرعة خطة عمل مشتركة فعالة للقوات المسلحة الوطنية، وأن تيسر إجراء حوار بشأن خطط العمل مع الأطراف الأخرى المذكورة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، وأن تتيح الوصول دون قيود إلى جميع المناطق التي يجند فيها الأطفال لهذه الأغراض؛
	21 - تلاحظ مع التقدير تمديد أجل التفاهم التكميلي بين منظمة العمل الدولية وحكومة ميانمار بشأن السخرة، والتقدم المبلغ عن إحرازه في مجال التغييرات في القانون والممارسات بغرض القضاء على استخدام السخرة، وبخاصة فيما يتعلق بالتوعية، غير أنها تعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار ممارسة السخرة، بما في ذلك ما أُبلغ عنه من استخدام الحمّالين المدنيين، بمن فيهم المحكوم عليهم بالسجن، وتهيب بالحكومة تكثيف تعاونها مع منظمة العمل الدولية على أساس ذلك التفاهم بهدف توسيع نطاق العمل المضطلع به لمكافحة السخرة إلى أقصى حد ممكن في جميع أنحاء البلد وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية على نحو عاجل وتام؛
	22 - ترحب بالموافقة على مشروع قانون منظمات العمل، والتشاور البنّاء المسبّق الذي جرى بشأنه مع منظمة العمل الدولية، وتشجع على تنفيذه تنفيذا كاملا؛
	23 -  ترحب أيضاً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل تيسير وتحسين الاستجابة الإنسانية، وتدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ مزيد من التدابير للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء البلد عبر كفالة وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وشركائها بشكل كامل وفي الوقت المناســـب وبأمـــان ودون عائـــق إلـــى جميع أنحـــاء ميانمار، بما فيها مناطق النـزاع والحدود، آخذة في الاعتبار ضرورة الإســراع في تجهيز طلبات الحصول على تأشيرات وتصاريح سفر داخل البلد؛
	24 - ترحب كذلك بالدعوة الموجهة إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية بشأن تقديم بعض المساعدة الفنية في السجون وتشجع حكومة ميانمار على السماح لها بالاضطلاع بأنشطتها الأخرى وفقا لولايتها، بوسائل منها على وجه الخصوص إتاحة إمكانية الوصول إلى الأشخاص المحتجزين وإلى مناطق النزاع المسلح في الداخل؛
	25 - تشجع حكومة ميانمار على مواصلة التعاون مع الكيانات الصحية الدولية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل؛
	26 - تعيد تأكيد تأييدها الكامل للمساعي الحميدة التي يقوم بها الأمين العام عن طريق مستشاره الخاص المعني بميانمار، تماشيا مع تقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار(7)، وتحث حكومة ميانمار على أن تتعاون على نحو تام مع بعثة المساعي الحميدة، بوسائل منها تيسير زيارات المستشار الخاص إلى البلد وضمان وصوله دون قيود إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك أعلى مستويات القيادة والأحزاب السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو الجماعات العرقية وقادة الطلبة وجماعات المعارضة الأخرى، وأن تستجيب بشكل موضوعي ودون تأخير لمقترحات الأمين العام، بما فيها إنشاء مكتب للأمم المتحدة لدعم ولاية المساعي الحميدة؛
	27 - ترحب بالدور الذي تؤديه البلدان المجاورة لميانمار وأعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا في دعم بعثة المساعي الحميدة للأمين العام؛
	28 - ترحب أيضا باستمرار مساهمة مجموعة أصدقاء الأمين العام المعنية بميانمار لدعم عمل بعثة المساعي الحميدة؛
	29 - ترحــب كذلك بزيـــارة المقرر الخـــاص إلـــى ميانمـــار في الفترة من 21 إلى 25 آب/أغسطس وبإتاحة فرص الوصول له، وتحث حكومة ميانمار على تنفيذ التوصيات الموجهة إلى الحكومة في تقريره(10)، والتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في ممارسة ولايته، بما في ذلك تيسير إجراء زيارات أخرى؛
	30 - تهيب بحكومة ميانمار إجراء حوار مع المفوضية بهدف كفالة الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	31 - تنوه بمشاركة حكومة ميانمار في الاستعراض الدوري الشامل في كانون الثاني/يناير 2011 باعتبارها الدولة قيد الاستعراض، وتشجع الحكومة بشدة على تنفيذ التوصيات التي تم قبولها، بما في ذلك التوصيات بالنظر في الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2) وغيرهما من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، كما تحثّ الحكومة في الوقت نفسه على إعادة النظر في العديد من التوصيات الهامة التي رُفضت، والتماس التعاون التقني من المفوضية في هذا الصدد؛
	32 - تطلب إلى الأمين العام:
	(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة وشعب ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد؛
	(ب) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص والمقرر الخاص لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛
	(ج) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
	33 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين على أساس تقارير الأمين العام والمقرر الخاص.

